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مستخلص:
تناولت الورقة الطبيعة القانونية للتحكيم. تمثلت مشكلة الورقة في الاجابة على التساؤلات المتعلقة 

بفحوى النظرية التعاقدية والقضائية للتحكيم. هدفت الورقة إلى التعرف على الطبيعة القانونية للتحكيم 

عبر النظريتين الاثنينالتعاقديةوالقضائية وإلى توضيح دور ارادة الاطراف والتشريع في التحكيم وأخيراً بيان 

النزاع التجارى  اخذ الفقه والقضاء بنظرية الطبيعة القضائية. نبعت اهمية الورقة من كثرة لجوء أطراف 

بأى  الأخذ  حالة  الحكم في  وتنفيذ  الدعوى  اجراءات  عند  تترتب  التى  والآثار  نزاعاتهم  لفض  التحكيم  إلى 

من النظريتين. اتبعت الورقة المنهج الوصفي التحليلى للطبيعة القانونية للتحكيم كمشكلة قانونية وجمع 

الحقائق والمعلومات عنها ووصف الظروف الخاصة ومعرفة الأسباب والاعتماد على عرض آراء الفقهاء وأحكام 

القضاء. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهاإن نظرية الطبيعة القضائية هى أفضل النظريات.أوصت 

الطبيعة  للتحكيم وعدم تعميم نظرية  القضائية  الطبيعة  الورقة بعد توصيات منها ضرورة الأخذ بنظرية 

القضائية على كل مراحل التحكيم. 

Abstract:
The  paper  dealt  with  the  legal  nature  of  arbitration  .The 

problem of  the paper  was to  answer the questions  related to  the 
content of the contractual  and judicial  theory of arbitration .The 
paper  aimed  to  identify  the  legal  nature  of  arbitration  through 
the two contractual and judicial theories ,to clarify the role of the 
parties ›will and legislation in arbitration ,and finally to show the 
jurisprudence  and  the  judiciary  by  the  theory  of  judicial  nature. 
The importance of the paper stems from the frequent resort of the 
parties  to  the  commercial  dispute  to  arbitration  to  resolve  their 
disputes and the effects that result in the case procedures and the 
implementation  of  the  judgment  in  the  event  of  adopting  either 
of the two theories .The paper followed the descriptive-analytical 
approach  to  the  legal  nature  of  arbitration  as  a  legal  problem, 
gathering  facts  and  information  about  them  ,describing  special 
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circumstances ,knowing the reasons ,and relying on the presentation 
of  the  opinions  of  jurists  and  court  rulings  .The  study  reached 
several results ,the most important of which is that the theory of 
judicial nature is the best  theory .The paper recommended ,after 
recommendations ,including the necessity of adopting the theory 
of the judicial nature of arbitration and not generalizing the theory 
of judicial nature to all  stages  of arbitration.

مقدمــة:
يعتبر التحكيم من الطرق البديلة في حل النزاعات وأصبح الاهتمام بالتحكيم لحل النزاعات في تزايد 

وصار يمثل القضاء الخاص في النزاع التجاري بشقيه الدولي والداخلي وعليه كان لابد من البحث عن الطبيعة 

القانونية لهذه الآلية التى تعمل في حل النزاعات كبديل للقضاء العادى صاحب الاختصاص الأصيل في حل 

القضايا، ولقد عمل التشريع والقضاءوالفقه على مواكبة هذا التطور والاهتمام في مجال التحكيم وقد نتج عن 

هذا التطور نشوء ثلاث نظريات في التحكيم وهىالنظرية التعاقدية والنظرية القضائية والنظرية المختلطة 

وسوف نقوم بدراسة هذه النظريات الثلاث في هذا البحث.

مشكلة البحث:ـ

تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:
11 ماهى النظرية التعاقدية؟.

22 ماهى النظرية القضائية؟.

أهداف الدراسة :
أ التعرف على الطبيعة القانونية للتحكيم عبر النظريات الثلاث التعاقدية، القضائية والمختلطة 	.

ب توضيح دور ارادة الاطراف والتشريع فيالتحكيم.	.

ج بيان اخذ الفقه والقضاء بنظرية الطبيعة القضائية	.

أهمية البحث:
كثرة لجوء أطراف النزاع التجارى إلى التحكيم لفض نزاعاتهم.--

ــات -- ــأى مــن النظري ــة الأخــذ ب ــذ الحكــم في حال ــد اجــراءات الدعــوى وتنفي ــب عن ــى تترت ــار الت الآث

ــا. ــاث والأخذبأفضله ــات الث ــة النظري ــة، دراس الثلاث

حدود البحث:
يختصر البحث في تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم بدراسة النظريات الثلاث التعاقدية ،القضائية 

المحاكم  الفقهاءوتطبيقات  آراء  القبول في  نالت  التى  القضائية  الطبيعة  نظرية  التركيز على  مع  والمختلطة 

ومقارنتها مع القضاءالطبيعى.
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تعريف التحكيم لغة وفقهاً:
التحكيم في اللغة يأتىمن المصدر »حكم من باب التفضيل بتشديد الكاف مع الفتح وحكمهفي الأمر 

أىفوض إليه الحكم)1(أو حكموه بينهم أيأمروه أن يحكم ويقال حكمنا فلاناً فيما بيننا أىأجزنا حكمه بيننا 

وحكمتهفي الأمر فاحتكم أىجاز فيه حكمه)2(«

عرفه الأحناف«هو منفروع القضاء أحط رتبة منه وهو تولية الخصمين أىالفريقين المتخاصمين غيرهما 

ليفصلفينزاعهما«)3(.عرفه المالكية بأنه:« هو رضا الخصمين المتنازعينبتحكيم رجل للحكم بينهما )4(«

وعرفه الشافعية: “هو أن يتحاكم رجلان أو خصمان إلى رجل من الرعية ليقضى بينهما أو يكون حاكماً 

بينهما في بلد فيه قاض أو ليس فيه قاض)5(وعرفة الحنابلة بأنه : » أن يتحاكم رجلان إلى رجل، حكماه بينهما 
ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء)6(.عرفه الشيعة الامامية »أن يتحاكم رجلان إلى منيصلح للقضاء ليحكم بينهما)7(

عرفه البروفسير وهبة الزحيلى » أن يحكم المتخاصمان شخصاً آخر لفض النزاع القائم بينهما على 

هدى حكم الشرع وقد دل على جوازه في مواضع كثيرة منها قوله تعالى :)وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بيَْنِهِمَ فاَبعَْثوُا 

حَكَمً .....«)8(«)9(وعرفه من الفقهاء »الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا 

فيه دون المحكمة المختصة)10(«

 تعريف التحكيم قانوناً:
للتحكيم وبالعكس  المقارنة بما فيها المشرع المصرى _من تعريف  التشريعات   لقد خلت نصوص 

كثرت التعريفات الفقهية للتحكيم وتعددت وكلها ليست متناقضة فيما تصدح به وإنما الواقع إنه نظراً لتعدد 

زوايا التحكيم فإن كل فقيه يسلط نظره على زاوية من هذه الزوايا أو على الأقل لا يأتى تعريفه للتحكيم 

شاملاً لكل جوانبه ومن ثم فهناك ثلاثة اتجاهات في تعريف التحكيم ينظر الأول بصفته اتفاقاً وينظر الثانى 
الى عمل المحكم والثالث ينظر إليه نظام أو وسيلة قانونية)11(

تعريف التحكيم في القانون السوداني:
أماالمشرع السوداني عرف التحكيم )يقصد به اتفاق طرفيالنزاع في النزاعات ذات الطبيعة المدنية على 

إحالة ما ينشأ بينهما من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أى نزاع قائم بينهم ليحل عن طريق 

هيئات أوأفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم(

الطبيعة القانونية للتحكيم:
رغم الاتفاق بأن التحكيم هو وسيلة لحل النزاع بين الخصوم إلا أنه نشأ خلاف فقهيحول طبيعة 

التحكيم القانونية،هل هو ذات طبيعة عقدية أم قضائية؟

نناقش هاتين النظريتين مع التطرق إلى آراء المؤيدين من جهة والنقد الموجه لها من جهة أخرى إذ 

أن نقاش هاتين النظريتين يؤدى الى معرفة الاصول التى قام عليها التحكيم.

»من الضرورةبمكان تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم الذىنشأ بموجب اتفاق الطرفين وينتهىبصدور 

حكم ملزم لأن هذا التحديد يقود إلى معرفة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ويعين على معرفة 

وضع الحكم الصادر من حيث الاعتراف به وتنفيذه داخل الدولة التيصدر فيها الحكم أو خارجها إذا أخذنا 

في الاعتبار تباين التشريعات الوطنية في تنظيم قواعد التحكيم)12(«
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نظرية الطبيعة التعاقدية
المشرع السوداني عرف العقدبأنه: هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبولالآخر على 

وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

يجــوز أن تتطابــق أكــر مــن إرادتــن لإحــداث الأثــر القانوني)13(.الاتفــاق هــو توافــق إرادتــن أو أكــر عــى 
انشــاء التــزام أو نقلــه أو انهائــه)14(

كما عرفالعقد هو أخص من الاتفاق فهو توافق ارادتين على انشاء التزام أو على نقله ، أما القانون 

أشخاص  أو عده  نحو شخص  أشخاص  أو عده  يلتزم بمقتضاه شخص  اتفاق  العقد  يأتى:  بما  الفرنسى عرفه 

الفقه  أن  إلا  والاتفاق  العقد  بين  للتمييز  أهمية  فعله)15(ليس هناك  الامتناع عن  أو  بفعله  أو  بإعطاء شى 

والقضاء مال على تعريف التحكيم هو اتفاق تحكيم اكثر من انه عقد تحكيم .  

ــم  ــة تعاقدية،فه ــم ذو طبيع ــام التحكي ــة أن نظ ــذه النظري ــرى أنصــار ه ــة التعاقدية.«ي ــاب النظري أصح

يضفــون الطابــع الاتفاقىعــى خصومــة التحكيــم وحكــم المحكــم، فاتفــاق التحكيــم وحكــم المحكــم عنــد 

أنصــار هــذه النظريــة يمثــان كلاً واحــداً لا يمكــن فصلهــا فهــا يكونــان هرمــاً قاعدتــه اتفــاق التحكيــم 

وقمتــه حكــم المحكمــن)16(«

استند اصحاب هذه النظرية بأن كل مراحل التحكيم هىذات طبيعة تعاقدية ويتمثلفي:

ــلطات -- ــن س ــداً ع ــة بعي ــرق ودي ــزاع بط ــل الن ــراف إلى ح ــدف الأط ــث الغايةفيالتحكيميه ــن حي م

ــم. ــدره المحك ــرار الذىيص ــول الق ــاء وقب القض

ــة -- ــق مصلح ــدف القضــاء إلى تحقي ــا يه ــد بين ــة أطــراف العق ــق مصلح ــدف إلى تحقي ــم يه التحكي

عامــة. الا أن الباحــث يرىالحكــم عندمــا يصــدر ســواء كان عــر التحكيــم أو القضــاء يصــدر لصالــح 

أحــد الاطــراف ويهــدف الى تحقيــق مصلحــة خاصــة وعامة،وهــو اســتقرار المجتمــع وحفــظ الحقــوق 

ــع كل ذو حــق بحقــه .  ــة وأن يتمت والمراكزالقانوني

مصــدر ســلطة المحكــم هــو ارادة الأطــراف ورضــاء الخصــوم بالقــرار الذىيصــدره المحكــم وبالتالىــا --

يمكــن اعتبــار هــذه الســلطة ســلطة قضائيــة مــن الناحيــة العمليــة.

ــن -- ــراف م ــا أعفيالأط ــون اذا م ــا القان ــراءات التىيتطلبه ــم بالإج ــد المحك ــكل لا يتقي ــث الش ــن حي م

ــا. ــد به التقي

ــهود -- ــزام الش ــا القاضىفيال ــع به ــى يتمت ــرة الت ــلطة الآم ــم الس ــس للمحك ــة لي ــة المادي ــن الناحي م

بالحضــور أمامــه أوتقديــم مســتند بحوزتهــم أو توقيــع الغرامــة كمايمارســها القــاضى.

ــم -- ــس الطعنفيأحــكام المحاك ــوى البطــان عك ــع دع ــق رف ــن طري ــون ع ــم يك ــم التحكي الطعنفيحك

ــون)17(. ــا القان ــة التىيحدده ــن العادي ــرق الطع ــم بط ــة التىتت العادي

كما ذهب على هذا النحو الفقه المصرى إلى حين صدور حكم المحكمة الدستوريةفي6 نوفمبر 1999م 

بموجبه تم اسباغ الصفة القضائية للتحكيم)18(«

بتاريخ 1937م)19(إلا أن  النقض  الصادر من محكمة  الفرنسىفيالحكم  الفقه  النظرية يسندها  هذه 
هذا الاتجاه قد تغير ابتداءاً من حكم المحكمة العليا الصادر في 22 اكتوبر 1949م)20(
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إن الأخذ بالنظرية التعاقدية يخضع للنظرية العامة للعقود ويترتب عليه الآتى: 

ــن محكمــة مشــكلة تشــكيلاً  ــرار الصــادر م ــس حكم.)الحكــم هــو الق ــرار ولي - إن مايصــدره المحكــم ق

ــة: ــص الآتي ــز بالخصائ ــم يتمي ــا. فالحك ــت اليه ــة في خصومةرفع ــاً ومختص صحيح

11 أنه يصدر من محكمة تتبع جهه قضائية..

22 إنه يصدر بما للمحكمة من سلطات قضائية أى بصدد خصومة..

33 ــر . ــة غ ــن هيئ ــادر م ــرار الص ــون المرافعاتفالق ــرر في قان ــكل المق ــاً في الش ــم مكتوب ــون الحك أن يك

قضائيــة لا يعــد حكــاً ولــوكان مــن بــن أعضائهــا أحــد القضــاة والقــرار الصــادر مــن المحكمــة بمــا 

لهــا مــن ســلطة ولائيــة لا يعــد حكــاً مــا لم ينــص القانــون عــى مــا يخالــف ذلــك، ومــن المقــرر أن 

تمييــز القــرارات الولائيــة والغــر ولائيــة انمايرجــع فيــه الى حكــم القانــون لا الى إقــرارات الخصــوم أو 
ــم)21( اتفاقه

وقد اورد في هذا الصدد قاضي المحكمة العليا محمد أبوبكر محمود الخطأ الذي يلازم دائماً اصدار 

بمعنى  قرار  كلمة  فاستعمال  ـ  معاً  الواقف  والقضاء  الجالس  القضاء  فيه  يقع  خطأ  هو  النهائية  الأحكام 

فالمحاكم لا تصدر قرارات في نهاية الدعوى  Decision في حكم نهائي Judgment هو إجراء خاطئ تماماً 

وإنما تصدر أحكام ـ فالقرارات تصدرها المحاكم في أثناء نظر الدعوى )الاستجابة لطلبات من الادعاء والدفاع 

وتاجيل الجلسة لأخرى في سبيل هذه الحالات تصدر المحكمة قرارات وهى من اجل تسيير الدعوى ـ ولكن 

اذا وصلت الدعوى إلى نهايتها وارادت المحكمة اصدار حكم نهائي فيها لا بد أن يكون ذلك Judgment وليس 
)22(Decision قرار

بطلان اتفاق التحكيم يؤدىبالضرورة إلى بطلان حكم المحكمين كذلك، فإن مخالفة المحكم لاتفاق 
التحكيم أو خروجه عن حدوده يؤدى إلى بطلان حكمه)23(

تنفيــذ حكــم التحكيــم يتــم طواعيــة دون اللجــوء للقضــاء للحصــول عــى الأمــر بتنفيــذه حتــى لــو تــم --

اللجــوء إلى القضــاء فــإن الأمــر لا يعــدوا أن يكــون مشــابهاً لعقــود الصلــح التــى تخضــع لتصديــق القضــاء.

اســتبعاد التحكيــم الاجبارىلأنــه غــر مســتند عــى إرادة الافــراد. التحكيــم الاجبــارى هــو تحكيــم بــا --

اتفــاق ولا يجــوز التحكيــم الاجبــارى في القطــاع الخــاص لأنــه تنعــدم فيــه حريــة الاطــراف فياللجــوء 

اليهويكــون في القطــاع العــام وفــق قانــون.

نقد النظرية التعاقدية --

عيوب النظرية تتمثل فيالآتى:--

-أنهــا بالغــت ف�يإعطــاء الــدور الأساســىلإرادة الأطــراف فيتكييــف الطبيعــة القانونيــة للتحكيم.فيحــن --

أن المحكمــن يصــدرون أحكامهــم كالقضــاء وليــس للأطــراف أىتأثــر عــى المحكمــن بعــد تعيينهــم 

ف�يإصــدار أحكامهــم، حيــث ينتهــى دور الاطــراف باتفــاق التحكيــم وتعيــن المحكمــن وليــس لهــم أى 

دور في اجــراءات الدعــوى وإصــدار الحكــم.

التحكيــم يســتند عــى أساســن وهــا إرادة الخصــوم مــن ناحيــة وإقــرار المــرع لهــذه الإرادة مــن --

ــر  ــل يجــب أن يق ــم ب ــن نظــام التحكي ــا لتكوي ــإرادة الأطــراف لاتكفيوحده ــك ف ــة أخــرى لذل ناحي
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الطبيعة القانونية للتحكيم

المــرع اتفاقهم)24(وعليــه يمكــن القــول بــأن إرادة الأطــراف ليســت مطلقــة لأنهــا مقيــدة بالتشريــع 

حيــث لا يمكــن الاتفــاق بمــا هــو مخالــف للقانونمثــل مســائل الاحــوال الشــخصية الــزواج والطــاق 

والمــراث إذا مــا صــدر يكــون الحكــم قابــل للبطــان وغــر قابــل للتنفيــذ.

بالإضافــة إلى أنــه إذا كان المحكــم يفتقــد لســلطة الجــر التىيتمتــع بهــا القاضىــولا تطبــق عليــه  		

الأحــكام الخاصــة بالــرد والمخاصمــة وقواعــد إنــكار العدالــة فــإن هــذا لا يضفيالطابــع التعاقدىعــى عمليــة 

التحكيــم ذلــك لأن المحكــم قاضىخــاص للخصــوم الذيــن اتفقــوا عــى تحكيمهفيمنازعاتهــم ولم يقــل أحــد 

أنــه منقضــاة الدولــة وإنمــا هــو شــخص اختــاره الخصــوم ليكــون قاضيــاً خاصــاً لهــم يصــدر حكمهفيالنــزاع 

المعــروض عليــه وتعــرف بــه الدولــة، فالدولــة تنظــم قضــاء المحاكــم ومــا التحكيــم إلا نــوع مــن القضــاء 

شــأنه شــأن القضــاء الأجنبىالذىتعــرف القوانــن الوطنيــة بأحكامه)25(بالإضافــة إلى أن الطعنفيحكــم التحكيم 

عــن طريــق دعــوى البطــان الاصليــة ليــس مبررالًإضفــاء الطبيعــة التعاقديــة عــى حكــم التحكيــم وذلــك 

لأن بعــض أحــكام المحاكــم العاديــة يمكــن أن يطعــن فيهــا بالبطــان دون أن يعنىذلــك أنهــا لم تعــد أحكامــاً 

قضائيــة بالمعنــى الفنىالدقيق)26(.أمــا القــول بعــدم تنفيــذ حكــم التحكيــم إلا بأمــر مــن القضــاء فــإن ذلــك 

لا يــؤدى إلى اضفــاء الطبيعــة القضائيــة إذ ذلــك هــو شــأن الأحــكام الأجنبيــة فهىبدورهــا لا تنفــذ إلا بأمــر 
يصــدر مــن القاضىالوطنىــولم يقــل أحــد بــأن الأحــكام الأجنبيــة ليســت بقضــاء)27(

فضــاً عــن أن التحكيــم وإن كان يســتند إلى اتفــاق الخصــوم فــإن الالتجــاء إلى القضــاء يســتند  		

ــات  ــاء عــى طلب ــم إلا بن ــات الخصــوم ولا يحك ــة وطلب ــة القضائي أيضــاً لإرادة الخصــوم المتمثلةفيالمطالب

الخصــوم وفيحــدود طلباتهــم كــا يمكــن للخصــوم الاتفــاق عــى نــزع الاختصــاص مــن محكمــة وتثبيتــه 
ــرى)28( ــة أخ إلى محكم

نظرية الطبيعة القضائية

أصحاب النظرية :
أصحاب هذه النظرية ينظرون إلى التحكيم من حيث المهمة الموكلة إلى المحكمين وهو الفصلفيالنزاع 

أما اتفاق التحكيم ماهو إلا عبارة عن محرك يتوقف بعمل المحكمين وإصدار أحكام ملزمة للخصوم وهو 

جوهرة دعوى التحكيم حيث يسيطر عليه العمل القضائىوالمحكمون هم عبارة عن قضاةوالأحكام التىتصدر 

تعتبر أحكاماً قضائية،فالمحكم يؤدىوظيفة قضائية وما يصدر عنه هو حكم بمعنى الكلمة.هذا الحكم يتمتع 

بكافة الخصائص التىيتمتعبها غيره من الأحكام فهو يحوزها بمجرد صدوره حجية الأمر المقضىبه ويستنفد 

المحكم بمجرد اصداره له ولايته بشأنه فلا يملك أن يعدله أو أن يرجع فيه أو أن يصدر ما يخالفه)29(«. يقصد 

بالحجية أن ما تم عرضه على القضاء وتم الفصل فيه فلا ينبغى أن يطرح مرة اخرى للنقاش أمام نفس 

المحكمة التى أصدرت الحكم أو أمام أية محكمة أخرى ليفصل فيه من جديد إلا بالطرق، والمواعيد التى 

حددها القانون)30(حفاظاً على مصالح الأفراد والجماعة فمن غير المعقول أن تستمر الخصومات بين الناس، 

وعدم وقوفها عند حد معين، فتصبح هذه المنازعات مؤيده، ويترتب على ذلك عدم استقرار الحقوق والمراكز 

القانونية، وتعطيل المعاملات بين الناس،في حين أنه لو أتيح الفصل من جديد فيما تم الفصل فيه، فإن أحكام 

القضاء تتعرض للتناقض، وبذلك يصبح القضاء دون هيبه، كما تتزعزع ثقة الناس فيه ولا يعتبر من طبيعة 
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أ. سهيل حسن عثمان نوري

التحكيم أن حكم المحكم لا ينفذ إلا بصدور أمر من قاضي الدولة فليس من شأنه ذلك أن يغير من طبيعته 

القضائية فليس الهدف من اشتراط صدور الأمر بالتنفيذ، لتنفيذ حكم التحكيم، أن يراقب قضاة الدولة عدالة 

حكم المحكمين وإنما الهدف من ذلك هو فقط التثبت من وجود اتفاق بين الخصوم على التحكيم بصدد نزاع 

معين أو أن هذا النزاع هو الذىفصل فيه بالفعل الحكم الصادر من المحكمين)31(«

يعتبر التحكيم طريقاً قضائياً لحسم المنازعات أو كما قضت بعض المحاكم طريق قضائى يتمتع فيه 

المحكم بسلطات ذاتية ومستقلة للفصل في الخصومات التى يطرحها عليه الخصوم فالتحكيم طريق مواز 

وليس طريقاً استثنائياً يعترف به الدولة لأداء العدالة وحماية الحقوق والمراكز القانونية هو يؤدىما توديه 

محكمها من وظيفة قضائية. وهذا ما يؤيده فقه القانون الدولى الخاص والقانون الاجرائى على السواء وتحليل 
عملية التحكيم من نشأتها حتى نهايتها يدعم ذلك)32(

معها  يصح  يكون على صفه  بان  للقضاء  اهلاً  يكون  أن  يصلح  فيمن  المسلمين  فقهاء  اشترط  قد   

توليته مهمه القضاء أى أن يكون أهلاً لتقلد منصب القضاء ولا يتمتع بأهلية القضاء إلا من توافرت لديه 

الشروط الواجب توافرها في القاضى المولى وهذه الشروط هى البلوغ، والعقل، والاسلام، والعدالة، والذكورة، 
والاجتهاد، والحرية، وسلامة الحواس)33(

إن أساس التحكيم هو قيامه على الثقة المتبادلة بين اطرافه في محكميهم لذلك يجب ان تتوافر في 

المحكم الحياد والاستقلالية عن الخصوم وهذا ما يتوافق مع طبيعة مهمته التى يؤديها وهذه الخصائص 
يجب ان تكون لصيقة بأعضاء هيئة التحكيم ولا يمكن تجاوزها كما هو عند القضاة)34(

تعد حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الاساسية في التقاضى وذلك حتى يطمئن الاطراف الى  	

قاضيهم والى ان قضاءه لا يصدر الا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى فهما شرطان لمباشرة الوظيفة القضائية أياً 

كان القائم بها قاضياً أو محكماً. كما يعتبران ركيزتين اساسيتين لنجاح المحكم في مهمته وهما السببان الرئيسيان 

للاستقرار القضائى في أى نظام قانونى بل أن استقلال القاضى وحياده اثناء نظرالنزاع يبعث الطمأنينة والرضا 

في نفوس المتنازعين ويكون عاملاً رئيسياً في خضوعهم لحكم القاضى كذلك الامر في التحكيم فإن حياد المحكم 

واستقلاله هو استقلاله عن الخصوم بمعنى عدم الخضوع لهم ولرغباتهم ما يزيد في ثقتهم فيه واحترامهم لحكمه 

بعد صدوره وتنفيذه أياً كانت طبيعة الحكم الصادر اضافة الى ان الاستقلال يعد شرطاً لاختيار المحكم والحياد 

يعد التزاماً في عاتقه وشرطاً لصحة حكمه)35(حيث يجب على المحكم أن يتصف بصفتى الاستقلال والحياد طيلة 

فترة نظره الدعوى وحتى صدور الحكموإلا سوف يكون حكمه عرضه للطعن بالبطلان.

 المحكم قاض خاص ولا ينتمى الى مرفق عام ويصعب على الاطراف تتبع حالته الاجتماعية وعلاقاته 

التحكيمية  التحكيمية واقراره باى علاقة مع اطراف الخصومة  المالية والمهنية فإفصاحه عند قبوله المهمه 

الخصومة  سير  يهدد  مما  اعتراضا  العلاقات  هذه  تثير  لا  حتى  موضوعياً  تقيماً  المحكم  موقف  تقيم  يتيح 
التحكيمية)36(

الافصاح يواز في القضاء التنحى حيث يجوز للقاضى عند نظر الدعوى المقدمة امامه إذا كانت لدية 

صلة قربى بالأطرافأو مصلحة يجوزللقاضى أن يتنحى عن نظر الدعوى لو كان بإمكانه أن يفصل في النزاع 

باستقلالية ونزاهه وحياد وذلك حتى لا يكون حكمة موضوع ريب وشك. 
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التحكيم  أن  النظرية  هذه  أنصار  يرى  الفرنسىحيث  والقضاء  النظريةفيالفقه  هذه  سادت  	

يستجمع عناصر العمل القضائىالثلاثة وهىالادعاء والمنازعة والعفو وإن المحكم يعد قاضياً بحكم وظيفته 

وهىالفصلفيالمنازعات، وهو لا يستمد سلطته من عقد التحكيم وحده وإنما من إرادة المشرع التىتعترف به 
وأن إرادة الأفراد لاتكفيلخلق التحكيم لولا منح المشرع لهذه الصفة)37(

»فضلاً عن ذلك أن حكم التحكيم يحوز على حجية قضائية مانعة من مناقشة ما قضى به المحكم 
إلا بالطرق التىتحددها الأنظمة بهذا الشأن، وهكذا تنظم الدولة قضاء التحكيم بجانب قضاء المحاكم وما 

التحكيم إلا نوع من القضاء شأنه شأن القضاء الأجنبىالذىتعترف القوانين الوطنية بأحكامه«)38(
بالإضافة لذلك فإن المحكم يملك تصحيح أحكامه من الأخطاء المادية التىتشوبها، مثل القاضى،بشرطين:

الأول:ألايكون ميعاد التحكيم قد انقضى لأنه بفوات هذا الميعاد تزول سلطته.
ميعاد  انقضاء  قبل  الايداع  هذا  تم  ولو  المحكمة  كتاب  قلم  التحكيم  حكم  ايداع  تم  قد  الثانى:ألايكون 

التحكيم)39(
بالإضافة إلى أن المحكم كالقاضىيملك سلطة تفسير مايقع من غموض أو إبهامفيحكمه كذلك فإنه 

يرد بنفس الأسباب التىيرد بها القاضى)40(
من حيث الشكل يصدر حكم المحكمين مكتوباً ومسبباً وموقعاً عليه من المحكمين ويشتمل على 
بيانات تكاد تنطبق مع أحكام القضاء ويصدرفيخصومة بعد سماع أقوال الخصوم عن طريق شخص مستقل 
ومحايدفيوظيفته وهو المحكم وتتم المداولة بين المحكمينفيسرية ويصدر حكم التحكيم بمجرد التوقيع عليه 

من المحكمين كلهم أو أغلبهم وفي حالة امتناع احد المحكمين عن التوقيع وجب ذكر ذلك)41(

من حيث الموضوع يصدر حكم المحكم متضمنتقرير مستند إلى قواعد القانون أو العدالة يحسم به 

النزاع الذىينشأ بين الخصوم ويتمتع هذا الحكم بحجية الأمر المقضىبه وبإصداره يستنفد المحكمون ولايتهم 
فين ظر النزاع)42(

موقف القضاء من هذه النظرية:
أولاً: القضــاء الفرنــى: حكــم محكمــة النقــض الفرنســية الشــهير الصادرفييوليــو 1937م متبنيــاً الطبيعــة 

ــا لم تســاير هــذا الاتجــاه بــل أن محكمــة النقــض نفســها  التعاقديــة للتحكيــم إلا أن المحاكــم الدني

تراجعــت عــن هــذا الاتجــاه وأشــارتفيأحكامها المدنيــة إلى أن التحكيــم يعتــر قضــاء اســتثنائياً يملــك 

ــة  ــس الدول ــوم ومجل ــا الخص ــات التىيطرحه ــتقلة للفصلفيالمنازع ــة مس ــلطة ذاتي ــم س ــه المحك في
ــة لحكــم المحكــم)43( ــل بالصفــة القضائي ــذ زمــن طوي الفرنســىيعترف من

ــا أن  ــا قررتفيبعــض أحكامه ــاً: القضــاء المصرى:اعتنقــت محكمــة النقــض المصريةهــذا الاتجــاه عندم ثاني
ولايــة الفصلفيالمنازعــات تنعقدفيالأصــل للمحاكــم مــادة)15( مــن 46 لســنة 1972م والاســتثناء 
هــو اتفــاق الخصــوم عــى إحالــة مــا ينشــأ بينهــم مــن نــزاع إلى محكمــن يختارونهــم للفصــل فيــه 
ــر هــذا  ــادة )501( مرافعــات، ومايصــدر خــارج المحاكم.يعت ــم م ــه طبيعــة أحــكام المحاك بحكــم ل
الاتفاقتجــرد مــن المقومــات الأساســية للأحــكام ويكــون لأىمــن الخصــوم رفــع الاحتجــاج عليــه بمجــرد 
ــر أو اقامــة دعــوى مبتدألإهــداره. ــكاره والتمســك بعــدم وجــوده ودون الحاجــة للادعــاء بالتزوي ان

نقد نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم)44(:
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	تتمثل أهم انتقادات هذه النظريةفيالآتى:

ــم والحكــم 1-1 ــكل مــن حكــم التحكي ــة المســتخدمة بالنســبة ل أن وحــدة بعــض المصطلحــات القانوني

ــة. ــة المطلوب ــاً بالدق ــدل عــى أن المصطلحــات لا تســتخدم أحيان القضائىت

ــاء نظــره 2-2 ــام المحكــم بوظيفتــه في حــن أن المحكــم اثن ــاء قي ــة يجــب أن تظهــر اثن أن الصفــة القضائي

للنــزاع لا يتمتــع بأهــم ســلطات وهىســلطة الجــر فــا يســتطيع أن يلــزم شــاهداً بالحضــور أو يلــزم مــن 

ليــس خصــاً بتقديــم مســتند تحــت يده.يمكــن الــرد عــى ذلــك بــأن هــذه الســلطة تنقــص المحكــم لا 

لأنــه يقــوم بالقضــاء ولكــن لأنــه قضــاء خــاص ولنفــس هــذه العلــة فــإن حكــم المحكــم لا ينفــذ جــراً إلا 
بأمــر تنفيــذ مــن الدولــة صاحبــة الســيادة أنــه شــأن الحكــم الصــادر مــن دولــة أجنبيــة)45(

إذا كان المؤدىوالنتيجــة المنطقيــة لهــذه النظريــة هــو تطبيــق القواعــد العامــة للقضــاء عــى مســائل 3-3

التحكيــم حيــث لا توجــد قاعــدة عامةفينصــوص التحكيــم فــإن هــذه النتيجــة مرفوضــة لأن التحكيــم 

ليــس نوعــاً مــن القضــاء وإنمــا هــو نظــام مختلــف عــن القضاءفيوظيفتــه وطبيعتــه وغايته،والحقيقــة 

أن الاختــاف في أحــكام القانــون الوضعــى بــن القضــاء والتحكيــم يرجعفيمظاهــره المختلفــة إلى علــة 

واحــدة هــى أن المحكــم وإن كان يقــوم بالقضــاء إلا أنــه لايمثــل الدولــة ولهــذا يمكــن أن يكــون المحكم 

أجنبيــاً كــا إنــه لا يعتــر ملتزمــاً بمــا تلتــزم بــه الدولــة مــن اقامــة القضاءف�يإقليمهــا وبالتالىــا يعــد 
منكــراً للعدالــة إذا لم يصــدر حكــاً في الدعــوى)46(

وجديــر بالإشــارة أن مؤيدىهــذه النظريــة لا يعممــون الطبيعــة القضائيــة عــى كل مكونــات التحكيــم 

فهــم يــرون الطبيعــة القضائيــة هىللعمــل القضائىالذىيصــدر عــن المحكــم أو المحكمــن أمــا مكونــات عملية 

التحكيــم كالعقــد المــرم بــن المحتكمــن تبقىلــه الطبيعــة التعاقديــة وتخضعفيابرامهــا وآثارهافيالقواعــد 

العامــة للعقــد)47(.

تظهــر أهميــة الأخــذ بنظريــة الطبيعــة القضائيــة إنــه بصــدور حكــم التحكيــم فــإن الخصــوم  		

لا يجــوز لهــم الاتفــاق أن يعرضــوا مــرة اخــرى هــذه الخصومــة عــى هيئــة تحكيــم أخــرى أو محكمــة 

محايــدة وهــذا يحقــق هــدف التحكيــم باختصــار الوقــت وسرعــة الاجــراءات وهــي عــى عكــس النظريــة 

التعاقديــة للتحكيــم وتكــون تلــك الحجيــة بالنســبة للأنظمــة التىتأخــذ بهــا بــأن حجيــة الأمــر المقضىبــه 

مــن النظــام العــام.

الخاتمــة:
 يرى الباحث أن التحكيم ذو طبيعة قضائية فالمحكم يباشرمهمةقضائية وهو الفصل في نزاع بين 

خصمين وأن الحكم الذى يصدره هو حكم بالمعنى الفنى للكلمة ويترتب ما يترتب على الاحكام من آثار 

وأهمها حجية الامر المقضى به كما أن المحكم يشغل مركزاً متميزاوًيتمتع بسلطة قضائية تخوله حسم النزاع 

ليقترب من المركز القانونى للقاضى.

رغم إننا من أنصار الطبيعة القضائية لنظام التحكيم إلا أن التحكيم لا يماثل القضاء في كل شى نظراً 

أن التحكيم قضاء خاص له بعض الخصوصيةالتى تستلزمها اعتبارات التحكيم ويتمثلفي حسم النزاع بطريقة 

ودية وحيث ليس لديه السلطة الآمره بإجبار الشهود على الحضور أو تقديم مستند بيد الغير والحبس والغرامة
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الطبيعة القانونية للتحكيم

	النتائج:

من خلال الدراسة التحليلية عن واقع تطبيقات قضاء التحكيم توصل الباحث إلى النتائج التالية:

11 إن نظرية الطبيعة القضائية هىأفضل النظريات..

22 ــة . ــة الطبيع ــذت بنظري ــة وأخ ــة التعاقدي ــة الطبيع ــن نظري ــرى ع ــى والم ــاء الفرن ــص القض تخلي

ــة . القضائي

33 ــم . ــزام واللجــوء الى التحكي ــة مــن حيــث الال ــه الطبيعــة التعاقدي ــن الطرفــن تبقــى ل العقــد المبرمب

ــة.  ــة الطبيعــة القضائي ــد الاخــذ بنظري ــة الامــر المقــى فيهعن ــم يحــوز حجي حكــم التحكي

44 الاتفاق على التحكيم والتشريع هما أساس التحكيم..

55 مرت الطبيعة القانونية للتحكيم بعدة مراحل حتى رست في نظرية الطبيعة القضائية..

66 المحكم يطبق العدلفي التفويض مع الصلحفي حين أن القاضى يطبق القانون..

التوصيات

من خلال النتائج يوصى الباحث بالتوصيات التالية:

11 الأخذ بنظرية الطبيعة القضائية للتحكيم..

22 عدم تعميم نظرية الطبيعة القضائية على كل مراحل التحكيم..

33 اللجوء الى التحكيم لحل النزاعات التجارية ..

44 ــاد . ــتقلال والحي ــث الاس ــن حي ــاضى م ــة في الق ــات المطلوب ــس الصف ــم نف ــر في المحك ــب أن تتوف يج

ــاضى. ــا الق ــرد به ــى ي ــرد بنفــس الاســباب الت ــك ي والنزاهةوكذل

55 مراعاة تسبيب احكام التحكيم..

66 احترام وتقدير المحكم عند نظر الدعوى مثل القاضى الطبيعى تماماً..

77 استصحاب الجانب الودىفي اجراءات الدعوى وعند تنفيذ الحكم..
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